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:ملخّـص وقـائع القضيـّة

التسّجيللإجراء1996فيفري10فيالمؤرّخالكتبضدّهالمعقبّلتقديمتبعاأنهّوقائعتفيد
لمأنهّإلاّإليهالتنبيهتبليغتاريخمنيوما30أجلفيالجبائيةوضعيتّهتسويةقصدعليهالتنبيهتمّ

عددتحت2006جانفي12بتاريخالإجباريالتوّظيففيقراراضدّهالإدارةفأصدرتيستجب
قدرهالتونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي11/2006

بالقضيةّتعهدّتالتيبسوسةالإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترضوخطاياأصلاد1.845,000
بقبولإبتدائياّالقاضي704عددالإبتدائيالحكم2006أكتوبر19بتاريخفيهاوأصدرت

وحملمفعولهوإلغاءفيهالمطعونالإجباريالتوظيفقراربنقضالأصلوفيشكلاالإعتراض
محكمةأمامالمعقبّةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّه،المعترضعلىالقانونيةالمصاريف
الإستئنافيالحكم2007أكتوبر16بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبسوسةالإستئناف

وحملالإبتدائيالحكموإقرارأصلاورفضهشكلاالإستئنافبقبولوالقاضي502عددالجبائي
الطعّن الماثل.المصاريف القانونية على المستأنفة، وهذا الحكم هو محلّ



بسوسةالإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
أصلاورفضهشكلاالإستئنافبقبولوالقاضي502عددالقضيةفي2007أكتوبر16بتاريخ

المستأنفة.وإقرار الحكم الإبتدائي وحمل المصاريف القانونية على

إجراءات الطعن بالتعقيب :

2010جوان3:الإستئنافيبالحكمالإعلامتاريخ
2010جوان24:القيامتاريخ
2010جويلية17:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

وإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقبّة:طلبات
المصاريفوحملجديدةحكميةبهيئةفيهاالنظّرلتعيدالمختصّةالإستئنافمحكمةإلىالقضيةّ

القانونية على المعقب ضدّه.

موجز أسباب الطعّن:

موضوعالعقدأنّبمقولةوالعقود،الإلتزاماتمجلةمن580و564الفصلينأحكامخرقأوّلا:
الرضاءمثلفيهمتوفرّةالبيععناصرجميعلأنّبيعوعدبأنهّخطأموصوفبيعهوالحالقضية

مجلةمن580الفصللأحكامتطبيقاالعقدشروطبقيةوعلىوالمثمنالثمنعلىوالإتفّاقوالأهلية
عنهتترتبّوالشراءبالبيعمتبادلاإلتزامايمثلّالمذكورالإتفّاقفإنّوبالتاّليوالعقود،الإلتزامات

ولاصريحةلاإشارةتتضمّنلمالأملاكنقلبطاقةوأنّخاصّةالنهائيالبيعلعقدالقانونيةالآثار
قبلمنشخصيإلتزامحتىّأوبالبيعالبائعقبلمنشخصيبالتزاميتعلقّالإتفّاقأنّإلىضمنية

للتسّجيليخضعالعقدهذايجعلماوهوبالبيعوعدبأنهّتكييفهيمكنحتىّبالشراءالمشتري
والطابعالتسجيلمعاليممجلةمن20الفصلمنالأولىالفقرةلأحكامطبقاالنسبيبالمعلوم
عدولوعقوداليدخطّوعقودالكتاباتكلّأخضعالمجلةنفسمن3الفصلوأنّخاصّةالجبائي

المستوجب عن كلّ نوع.الإشهاد لإجراء التسجيل دون التنصيص على نوع التسجيل

منالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن20الفصلمنالأولىالفقرةأحكامخرقثانيا:
المطعونالحكممحكمةانزلاقأنّبمقولة،الجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن20الفصل

لخصوصيةمراعاةدونالقارأوالنسبيالتسجيللإجراءالخاضعةالعقودتصنيفمسألةفيفيه
الجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن20و3الفصلينلأحكامخرقفيهالجبائيةالمادة

الأولىالفقرةتطبيقميدانمنالبيعوعدعقودأقصتعندماوذلكلأحكامهماضيقّتأويلباعتماد
"البيوعاتجميعليشملومطلقاعامّاجاءالفصلهذاأنّحينفيالمذكور20الفصلمن

الإلتزاماتمجلةمن532بالفصلعليهالمنصوصالعامالمبدأأحكاماقتضتوقدوالإحالات"
إطلاقها".والعقود أنهّ :"إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على



تفرضالجبائيةالمادةخصوصيةفإنّالمدنيةالمادّةخلافوعلىأنهّبمقولة،التعليلضعفثالثا:
أوالنسبيبالمعلومالتسجيللإجراءاليدخطوعقودوالإحالاتوالبيوعاتالكتاباتجميعإخضاع

أنّحتىّعدمهمنالعقدتكوينشروطتوفرّمدىعنأوطبيعتهاعنالنظّربصرفالتصاعدي
معتعاملالمشرّعأنّذلكالنسبيبالمعلومالتسجيللإجراءكذلكيخضعالمفسوخأوالباطلالعقد
بنفسوالعقودالإلتزاماتمجلةمن580بالفصلالمستوجبةللشروطالمستوفيالبيعووعدالبيع

الطريقة وأخضع كلّ منهما للتسّجيل بالمعلوم النسبي.
:  -طلبات المعقبّ ضدّه

-ردّ المعقبّ ضدّه:
:القــانون

:من جهة الشكل-

الشكلية،القيامإجراءاتجميعمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالتعقيبمطلبقدّمحيث
لذا نقترح قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

مجلةمن580و564الفصلينأحكامخرقمنالمأخوذةالثلاثةالمطاعنعن-
والطابعالتسجيلمعاليممجلةمن20الفصلمنالأولىالفقرةأحكاموخرقوالعقودالإلتزامات

القوللاتحّادالتعليلوضعفالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن20الفصلمنالجبائي
:فيها

بيعوعدبأنهّخطأموصوفبيعهوالحالقضيةموضوعالعقدبأنّالمعقبّةتمسّكتحيث
بقيةوعلىوالمثمنالثمنعلىوالإتفّاقوالأهليةالرضاءمثلفيهمتوفرّةالبيععناصرجميعلأنّ

الإتفّاقفإنّوبالتاّليوالعقود،الإلتزاماتمجلةمن580الفصللأحكامتطبيقاالعقدشروط
خاصّةالنهائيالبيعلعقدالقانونيةالآثارعنهتترتبّوالشراءبالبيعمتبادلاإلتزامايمثلّالمذكور

بالتزاميتعلقّالإتفّاقأنّإلىضمنيةولاصريحةلاإشارةتتضمّنلمالأملاكنقلبطاقةوأنّ
تكييفهيمكنحتىّبالشراءالمشتريقبلمنشخصيإلتزامحتىّأوبالبيعالبائعقبلمنشخصي

الأولىالفقرةلأحكامطبقاالنسبيبالمعلومللتسّجيليخضعالعقدهذايجعلماوهوبالبيعوعدبأنهّ
المجلةنفسمن3الفصلوأنّخاصّةالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن20الفصلمن

علىالتنصيصدونالتسجيللإجراءالإشهادعدولوعقوداليدخطّوعقودالكتاباتكلّأخضع
مسألةفيفيهالمطعونالحكممحكمةانزلاقأنّوأضافتنوع.كلّعنالمستوجبالتسجيلنوع

الجبائيةالمادةلخصوصيةمراعاةدونالقارأوالنسبيالتسجيللإجراءالخاضعةالعقودتصنيف
ضيقّتأويلباعتمادالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن20و3الفصلينلأحكامخرقفيه

20الفصلمنالأولىالفقرةتطبيقميدانمنالبيعوعدعقودأقصتعندماوذلكلأحكامهما
وقدوالإحالات""البيوعاتجميعليشملومطلقاعامّاجاءالفصلهذاأنّحينفيالمذكور
:"إذاأنهّوالعقودالإلتزاماتمجلةمن532بالفصلعليهالمنصوصالعامالمبدأأحكاماقتضت



فإنّالمدنيةالمادّةخلافوعلىأنهّولاحظتإطلاقها".علىجرتمطلقةالقانونعبارةكانت
اليدخطوعقودوالإحالاتوالبيوعاتالكتاباتجميعإخضاعتفرضالجبائيةالمادةخصوصية

توفرّمدىعنأوطبيعتهاعنالنظّربصرفالتصاعديأوالنسبيبالمعلومالتسجيللإجراء
التسجيللإجراءكذلكيخضعالمفسوخأوالباطلالعقدأنّحتىّعدمهمنالعقدتكوينشروط

بالفصلالمستوجبةللشروطالمستوفيالبيعووعدالبيعمعتعاملالمشرّعأنّذلكالنسبيبالمعلوم
النسبي.بالمعلومللتسّجيلمنهماكلّوأخضعالطريقةبنفسوالعقودالإلتزاماتمجلةمن580

للتسّجيلالنسبيالمعلومتوظيفتولتّالجبايةإدارةأنّالملفأوراقمنيتضّحوحيث
أرضبقطعةتعلق1998ّجانفي10بتاريخبيعوعدلعقدإبرامهبموجبضدّهالمعقبّعلى

ماحسبمم468مساحتهامساكنالكنايسبطريقالبلديةالمنطقةداخلكائنةللبناءصالحة
.1996فيفري10فيالمؤرّخة74عددالملكيةنقلبطاقةمنيستفاد

بهيتقيّدبعملالتزامبالبيعالوعدأنّعلىالمحكمةهذهقضاءفقهاستقرّوحيث
ولاالملكيةانتقالعنهاينجرّالتيالعقودمنيعدّلاعيني،لاشخصيحقّطرفاه،موضوعه

بالمعلومالمتعلقّةالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةّمن20الفصلأحكامبالتاليعليهتنطبق
وحوزللثمندفعمنالموجباتوالشروطالتامّةالبيعبعقودتتعلقوالتيللتسجيلالنسبي

.1وتصرّف في العقار

وليسبالبيعوعدهوضدّهالمعقّبأبرمهالذيالعقدأنّالملفأوراقمنثبتطالماوحيث
علىالتوظيفقراروإبطالالإبتدائيالحكمبتأييدالإستئنافمحكمةقضاءفإنّالموجباتتامبيعا

بالتّاليواتّجهقانوناطريقهفييعدّللتسجيلالنسبيالمعلومإلىبالبيعالوعدخضوععدمأساس
رفض المطاعن المتمسّك بها.

الحقوقمجلةمن37الفصلأحكامتأويلسوءمنالمأخوذالثانيالمطعن-عن
:والإجراءات

37بالفصلالواردةالإدارة"لدىالمتوفرةالمعلومات"كلعبارةبأنّالمعقبّةتمسّكت
والمؤيدّاتالوثائقأيضاتشملوإنمّابالأداءالمطالببهاأدلىالتيالوثائقفقطتعنيلاالمذكور

الهياكللدىبالأمرالمعنيتصاريحذلكفيبماالقانونيةبوسائلهاذاتهاالإدارةعليهاتتحصّلالتي
الحكممحكمةإليهانتهتلماخلافاوبالتاليالقانونية،بالطرقلديهاوالمتوفرةالمختصةالإدارية

بالفصلعليهاالمنصوصللإجراءاتمطابقةجاءتالأوليةالجبائيةالمراجعةفإنّفيهالمطعون
الجبائية.المراقبةبحقالمتعلقةالأحكاماقتضتهعمّاتخرجولمالمذكور37

فيالصادرالتعقيبيوالقرار2009جانفي19بتاريخ39135عددالقضيةفيالصادرالتعقيبيالقرار1
.2008جويلية14بتاريخ38308عددالقضية



الحقوقمجلةمن37الفصلمناطالأوليةالجبائيةالمراجعةبأنّضدّهالمعقبّنائبودفع
المراجعةعنتميزّهاوالتيبهاالخاصّةوإجراءاتهاوآلياتهاشروطهالهاالجبائيةوالإجراءات

عمليةإطارفيللإدارةالمتاحةالآلياتهوالمراجعةنوعيبينالفاصلالخيطوأنّالمعمّقةالجبائية
القرائناعتمادإلىالحالقضيةفيالإدارةعمدتوقدبالأمرللمعنيينالجبائيةللوضعياتالمراقبة
للإجراءاتمنهاخرقايعدّماوهوضدّهللمعقبّالجبائيةالوضعيةلتعديلكأداةوالفعليةالقانونية

الأولية تتمّ دون سابق إعلام.وإجحافا بحقوق المطالب بالأداء خاصّة وأنّ المراجعة

إطارفيوالفعليةالقانونيةالقرائنعلىالإدارةاعتمادأنّفيهالمطعونالحكمتضمّنوحيث
والإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصللأحكامصريحةمخالفةضدّهالمعقبّلملفأوليةمراجعة
الجبائيةّ.

المراجعة:"تتمّأنهّعلىالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلينصّوحيث
التيالعناصرأساسعلىالجبايةمصالحلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودللتصاريحالأوليةّ

للإعلامالأوليةّالمراجعةتخضعولاالإدارة.لدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائقوكلتضمنتها
الجبائيةّ".المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمّقة للوضعيةّ

سالف37بالفصلالواردةالإدارة"لدىالمتوفرّةوالمعلوماتالوثائق"كلّعبارةأنّوحيث
مصالحلدىبالأداءالمطالبأودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرلاالذكر،

للأداءالخاضعينتوليّنطاقفيالإدارةعلىتردالتيالمعلوماتكلّلتشملتتعدّاهابلالجباية،
خاضعةبمبالغالمدينينقبلمنإيداعهاالواجبالتصاريحغرارعلىالجبائيةّبواجباتهمالقيام

بمناسبةأوالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةمن55الفصلبأحكامعملاالموردمنللخصم
أوالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةلأحكاموفقاوالوثائقوالكتاباتالعقودمختلفتسجيل

التيوالشركاتالعموميةوالمنشآتالمحليةوالجماعاتالدولةمصالحعلىيتعينّالتيالإرشادات
والتزويدوالصيانةالبناءصفقاتبخصوصالإدارة،إلىآلياتوجيههامالهارأسفيالدولةتساهم

مجلةمن16الفصلمن2الفقرةلأحكامطبقاوذلكالغيرمعتبرمهاوالتيوغيرهاوالخدمات
.2الحقوق والإجراءات الجبائيةّ

حقنطاقفيالإدارةعليهاتتحصّلالتيالمعلوماتكلّأيضاالعبارةتلكتشملحيثو
علىالمنطبقةالعامةالأحكامضمنالواردالمجلةنفسمن16الفصللهاخوّلهالذيالإطلاع

والمنشآتوالمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولةمصالحيلزموالذيوالمعمّقةالأوليةالمراجعتين
المؤسساتوكذلكالمحليةوالجماعاتالدولةلرقابةالخاضعةوالمنظماتوالشركاتالعمومية

أعوانبتمكينالطبيعيينوالأشخاصالخاصللقطاعالتابعةالمعنويةالذواتمنوغيرهاوالمنشآت
والوثائقوالمحاسبةالدفاترعلىالمكانعينعلىالإطلاعمنكتابياالطلبعندالجبايةمصالح

والقرار2009جانفي24بتاريخ38980عددالقضيةفيالصادرالتعقيبيالقرارإلى-الرجوع2
.2009جانفي24بتاريخ38993عددالقضيةفيالصادرالتعقيبي



عامّاالإدارةطلبيكونأنشريطةوالمزودين،الحرفاءفيالإسميةكالقائماتيمسكونهاالتي
ومجرّدا ولا يستهدف شخصا أو أشخاصا معينّين بذواتهم.

وحيث يتضّح من أوراق الملف ...

ببنزرتالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسمنالموجّهالإرشاداتطلبأنّوحيث
عامّاطلبايكنولمبذواتهممعينّينالأشخاصمنأخرىومجموعةشخصياّضدّهالمعقبّشمل

ومجرّدا.

الأوليةالمراجعةعنالحالقضيةموضوعالمراجعةيخرجالطلبهذافإنّلذلكتبعاوحيث
المطالبوتمكينالمراجعةهذهإجراءاتخلالهاتتبّعأنالإدارةعلىكانمعمقةمراجعةويجعلها

بالأداء من الضمانات المخوّلة له قانونا في هذه الحالة.

حيث بناء على ما سبق يتجّه رفض هذا المطعن.

:والعقودالإلتزاماتمجلةمن541الفصلأحكامخرقمنالمأخوذالثالثالمطعن-عن

جوازعدماتجّاهفيإليهالمشار37للفصلبتأويلهاالإستئنافمحكمةبأنّالمعقبّةتمسّكت
الأوليةالجبائيةالمراجعةإطارفيمعلوماتمنلديهاتوفرّماوكلّالقرائنعلىالإدارةاعتماد
والحالالجبايةلمصالحالمشرّعخوّلهالذيالجبائيةالمراقبةحقممارسةمجالمنضيقّتقدتكون

القانونلتأويلالضرورةأحوجت"إذاأنهّعلىنصّوالعقودالإلتزاماتمجلةمن541الفصلأنّ
التضييق أبدا".جاز التيسير من شدّته ولا يكون التأّويل داعيا لزيادة

الضّرورةأحوجت"إذاطالعهفيجاءالمذكور541الفصلبأنّضدّهالمعقبّنائبودفع
الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصللتأويلضرورةلاأنهّحينفي.."القانونلتأويل
آلياتمنآليةهيوالفعليةالقانونيةالقرائناعتمادأنّإلىإضافةالأولية،بالمراجعةيتعلقّالذي

المراجعة المعمقة.

المقتـرح :

: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.أوّلا-
حمل المصاريف القانونيةّ على المعقبّة.- ثانيا :

2011أفريل7بتاريخحـرّر

المقرّر :

حسين عمارة




